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 الملجئ في القانون المدني العااقي كراا الإ
إ)*(دلالإتفكيرإمرادإالعارضيإ

 قدمة:الم
حرة واعية الإراا ة كانت تلك   إذا إلالإراا ة قانوني على ا إثرأي  ة والقانون لا يرتبراا العقد عمل قانوني قوامه الإ

ة غير معيبة بعيب من إراا  كانت  استغلال أيأو  غبنأو  غلطأو  إكراهاليه  ون  فاتجهتبمضمون التصرف  أحاطت
 .عيوب الرضا

غير مدفوعة الى  ابرام التصرف إلىجه هذه الإراا ة تتإن  ة صالحة في تكوين التصرف القانوني يلزمراا ولكي تكون الإ
ة ة معيبإراا  إكراهالتي لحق بها  . فالإراا ةابرام التصرف تجنبا لأشد الضرراينذلك بضغط يفسد الرضا ويلجأ صاحبها على 

ة المعيبة )المكره( بعيب راا قانوني اذا ما تمسك صاحب تلك الإ لا يرتب عليها اثرلأنه  القانون وتكون غير صالحة في نظر
 ..واثبت تحقق هذا العيب كراهالإ 

القانوني بعد  يمضي التصرفإن  فيقبل المكره علىته إراا لحق بالذي  ة المعيبة عن العيبراا وقد يتنازل صاحب الإ
 ته.إراا لحق الذي  بالإكراهيتمسك إن  عنه  ون راهكرافع الإ 

 إذا أماالتصرف  نفذ أجازهمن يوم انعقا ه فاذا  أجازتهكان التصرف موقوفا على   وأثبتهفاذا تمسك المكره بالعيب 
 ذلك. أمكنكلما   أصله إلىكأن لم يكن ويعا  كل شيء   أصبحاختارا نقضه 

العراقي وتجعل العقد  ؤثر في التصرف في القانون المدنيمن العيوب التي ت عيبا باعتباراهالملجئ  كراهوالوقوف على الإ 
منها ماهية  الأولمباحث متتالية يتناول  ي بنا تقسيم هذا البحث الى ثلاثةمن وقع تحت تأثيره تقتض إجازةموقوفا على 

الملجئ والثاني يتناول عدم  هكراالإ  منها يتضمن تعريفالأول وعيته من خلال ثلاثة مطالب الملجئ وعدم مشر  كراهالإ 
 .الأوضاعالملجئ بغيره من  كراهالثالث سيكون لمقارانة الإ  أما الأخرىة راا الإ ة الإكراه الملجئ وموقفه من عيوبمشروعي

الملجئ والثاني  منها لعناصر الإكراه الأولطلبين الملجئ وشروطه من خلال م كراهويتضمن المبحث الثاني عناصر الإ 
 الملجئ. كراهشروط الإ 

الموقوف  منه العقد الأولتناول في المطلب الملجئ ن كراهالإ  أحكامثم ننتقل الى المبحث الثالث حيث يتضمن 
 الملجئ. كراهعن الإ  عويض الناشئالعقد الموقوف وفي المطلب الثالث الت أجازهالملجئ وفي المطلب الثاني  كراهلل 

 .البحث ت التي توصلنا اليها من خلال هذانتائج والمقترحافاذا اكتمل البحث نصل الى خاتمة تتضمن اهم ال
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 الأولبحث الم
 تهعيم مشاوعدالملجئ و كراا ماهية الإ

وسلامته من  لها فة الى حماية راضا المتعاقدينالملجئ كعيب من عيوب الرضا من الانظمة القانونية ا كراهيعتبر الإ 
 كراهالإ  ماهيته من خلال تعريف يستلزم بطبيعة الحال بيان كراهلإ الملجئ كنوع من انواع ا كراهوالبحث في الإ ، العيوب

غيره من الاوضاع الاخرى التي تقترب منه في المعنى  الملجئ وبيان موقفه من العيوب المؤثرة في صحة الرضا وتمييزه عن
 والاثر.

عدم  لمطلب الثانيالملجئ وفي ا كراهالإ  لب نتناول في المطلب الاول تعريفوسيتم ذلك من خلال ثلاث مطا
 من الاوضاع التي تختلط به. في المطلب الثالث تمييزه عن غيرهة الاخرى و راا الملجئ وموقعه من عيوب الإ كراهمشروعية الإ 

 طلب الأولالم
 الملجئ كراا تعايف الإ

، ةراا الإ لأصوان كان لا يعدمه ويبقى معه  يعدم الرضا ويفسد الاختياراالذي  كراهالملجئ بأنه الإ  كراهيعرف الإ 
، حيث لم يستقل باختياراه لاختيارا يكون بفقد حرية الاختياراالضرراين وفسا  ا أهونويكون المكره مباشرا للفعل باختياراه 

 (1) الضروراة.ويبلغ الانسان به الى حد 
 كثر.أو   الضرب المهلك قل الضربأو  لحبسباأو  عضوأو  وما يحصل به الالجاء يكون بالتهديد بإتلاف نفس

ويترك امر تحديد ما ، ريض والشاب غير الشي الصحيح ليس كالمإن  حيث، رأيقول المعتبر عدم نصب المقا ير بالوال
 (2) .يوجب الالجاء للقاضي

يستند الى اختيارا  ون المكره غير مستقل باختياراه بلويكون الاختيارا فاسدا ك، الملجئ كراهفالرضا لا وجو  له مع الإ 
 (3)المال أو  فوات النفس مباشرة الفعل خوفا من إلىمضطرا  كانالوسائل  هذه  بأحدي نالأنسافاذا هد  ، المكره

في أي ، صرفات القولية والتصرفات الفعليةالملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيارا فهو يؤثر في الت كراهولما كان الإ 
 (4)الثانية  ؤولية عنويصلح عذراا يعفي من المسفيفسد الاولى ، التصرفات القانونية والوقائع الما ية

القانون  ( من112/2الى ملجئ وغير ملجئ في الما ة ) كراهوقد اخذ القانون المدني العراقي بتقسيم الأحناف لل 
تهديدا بخطر جسيم محدق  إذا كان ملجئا   كراهالإ  ويكون-2)) بأنه:الملجئ في هذه الما ة  كراهالمدني العراقي وعرف الإ 

 (5)...((.للمال بإتلاف خطيرأو  بإيذاء شديدأو  حب مبر ضر أو  عضوأو  نفس بإتلاف
 ((.غير ملجئ بحسب الاحوالأو  ملجئا ا ويكونإكراهبخطر يخدش الشرف يعتبر  التهديد-3))
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 يانطلب الثالم
 الأخاىة راا الملجئ وموقفه من عيوب الإ كراا ة الإعيمشاوعدم 

ة راا الإ الملجئ من عيوب كراهالفرع الاول وموقف الإ الملجئ في  كراهنتناول في هذا المطلب عدم مشروعية الإ 
 الاخرى في الفرع الثاني على التوالي.

 الفاع الأول
 الملجئ كراا م مشاوعية الإعد

الظلم  مته فأمرت بالعدل والاحسان وكرهتحريته وكرا للنسانوالقوانين الحديثة  الإسلاميةلقد كفلت الشريعة 
 .واستنكاراه وجعلته مؤثرا في التصرفات كراهدم مشروعية الإ وقد ورا ت الا لة على ع، والعدوان

إن  بينكم بالباطل إلا أموالكمأكلوا قوله تعالى ))يا ايها الذين امنوا لا ت كراهومن الا لة على عدم مشروعية الإ 
 (6)منكم((تكون تجاراة عن تراض 
ينافي الرضا  كراهوالإ ، حل التجاراة وغيرهادارا الرضا شرط في صحة العقد وهو مإن  الكريمة الآيةووجه الدلالة في 

لأنه  مال الغير ليسد رامقه فلا ضمان عليه الا من اضطر اكل، اكل اموال الناس بالباطل منهيا عنه أصبحفاذا زال الرضا 
الغير  ون ضررا فيجب الضمان على المتلف وهو ما لا تبيحه  مال أتلافكان المحظورا هو   إذاما ا، فعل نتيجة الضروراة

 (7) إكراهلضروراة ولا ا
مال امرئ إلا  )الا يحل وسلم(الاله عليه واله ايضا قول الرسول محمد )صلى  كراهومن الا لة على عدم مشروعية الإ 

 كراهالرضا فيكون اكل الاموال بالإ  يعدم كراهوالإ ، (. ووجه الدلالة من الحديث اشتراط الرضا لصحة العقو نفسه(بطيب 
 (8).من الباطل المنهي عنه

 ثانيالفاع ال
 ة الأخاىراا الملجئ من عيوب الإ كراا موقع الإ

ة راا تعيب الإ ة المتعاقدين فتؤ ى الىإراا ة في الفقه القانوني عيوب مؤثرة في صحة التراضي تلحق راا عيوب الإ
اجم عن حالة اختلال الرضا الن وني الحديث من حيث انها تؤ ى الىة في الفقه القانراا وتتفق عيوب الإ وفسا  الرضا.

 والغلط والتدليس. كراهمصاحبة للانعقا  كالإ 
القانون  لعقد قوته الملزمة الممنوحة بقوةولا يكون ل، ة المتعاقد معيبة عند تكوين العقدإراا وفي كل الحالات تكون 

 (9)داهماإحأو  يهعاقد ةإراا راافق الذي  بل يكون العقد قابلا للنقض تبعا لجسامة العيب، ة عقدية حرةإراا والقائمة على 
 القاضي وفي حالة الطلب يكون، لك وبطلب من تقررا لمصلحتهذويلزم لتقرير الابطال للعيوب من استصدارا حكم ب

 (11).راافق العقدإن كان له موجب وبحسب العيب الذي  مع حق المتعاقد بالتعويض بالإبطالالحكم  بإصداراملزما 
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فالرضا في  غلط كلاهما وهم يحمل على التعاقدالتدليس والإن  حيثة الاخرى من راا عن عيوب الإ كراهويختلف الإ 
المكره تحت أي إن  .عنصر حريته فالرضا مصاب في كراهاما الإ ، حالتي الغلط والتدليس مصاب بالإ رااك وعنصر الذكاء

 (11).في اختياراه بل نتيجة قسر وإجبارا لكنه ليس حرا، وإ رااكسيطرة الخوف قد جاء راضاؤه بالعقد عن بينة 
يقوم في  وهملأنه  ،فالإثبات في الغلط يكون صعبا الى حد ما، ةراا العيوب المؤثرة في الإ أثباتكذلك يختلف 

الاثبات في التدليس يكون  نإ بينة في حين حيث يأتي راضاؤه بالعقد عن غير، النفس وهو ذاتي من تلقاء المتعاقد نفسه
كثر سهولة كونه عملا غير مشروع أ كراهالإ  والاثبات لوقائع .المدلس سهلا لمصاحبته لوسائل احتيالية خاراجية من فعل

 لاراتباطه بوسائل عنفا غير قانونية.
 إلىلمصلحته بالإضافة  ه ممن تقرراملزما للقاضي في حال التمسك به وطلب كراهويكون الحكم بالإبطال للتدليس والإ 

 .قد المضرورا حق المطالبة بالتعويضلك يعطى المتعاذ
الغالط ولا  نفيذ الالتزام بالشكل الذي توهمهيتوقى الحكم بالإبطال إذا عرض تإن   الغلط فيجوز للمتعاقداما في 

 (12)والتدليس  كراهالإ  يرقى الى مرتبةكون الاخير تولد لديه وهما نفسيا لا ،  يعطى فيه الغالط حق المطالبة بالتعويض
الاطراف الى  إن ير  الالتزامات بينأو  ا بين الحكم بالإبطالويختلف الامر في حالة الغبن حيث يكون القاضي مخير 

يكون للمكره حق إن   ون وجوبا تلبية الطلب والحكم بالنقضحيث يكون على القاضي  كراهحالة التعا ل عكس الإ 
 (13).توقي الحكم بالنقض

اما  ة الباطنةراا اهرة عن الإة الظراا وبالتالي فأن الابطال في حالة الغلط والتدليس نتيجة مباشرة لاختلاف الإ
جاءت تحت سلطان  لكنها ليست حرة مختاراة وإنما، وإ رااكة الحقيقة تم الاعلان عنها عن بينة راا فالإ كراهالابطال لل 

 الرهبة

 طلب الثالثالم
 الأوضاعالملجئ بغير  من  كراا مقارانة الإ

المعنى والاثر.  تقترب منه فيأو  نية التي تماثلهقانو الملجئ عن غيره من المفاهيم ال كراهفي هذا المطلب سوف نميز الإ 
الملجئ عن  كراهفرعين الأول تمييز الإ  لذا سوف نتناول ذلك في .غير الملجئ وحالة الضروراة كراهوعلى وجه الخصوص الإ 

 .حالة الضروراة الملجئ عن كراهغير الملجئ وفي الفرع الثاني تمييز الإ  كراهالإ 

 الفاع الأول
 غير الملجئ كراا الملجئ والإ كراا  الإة بيننقاراالم

الانسان فيه  يخافالذي  الضربأو  بتر الاعضاءأو  لتبالق التهديدإنه  الملجئ في المطلب الاول وقلنا كراهتناولنا الإ 
وهو يعدم الرضا لكنه لا  غير ملجئ إكراهاما ما  ون ذلك فهو ، معدم للرضا ومفسد للاختياراإنه  تلف النفس حيث
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الناس فرب امر كالتأنيب العلني يعتبر  لأذى المهد  به، وان اختلفت طبائعيستطيع تحمل ا هختيارا لأن المكر يفسد الا
 (14).ا في حق شخص ولا يكون كذلك في حق غيرهإكراه

يصل الى  من الحرية ولا ءشييبقي للمكره معه الذي  المعنويأو  الما يالضغط أو  غير الملجئ هو التهديد كراهفالإ 
 يفضي الى تلف نفس او لاالذي  الضربأو  القيدأو  وتكون وسيلته بالحبس، الاختياراأو  الرضاأو  ةراا دم الإحد ع
 (15).لم يكن حرا في اختياراهإنه  ته الاإراا  يكون المكره قد عبر عن كراهالنفسي وهذا النوع من الإ  كراهويسمى بالإ ، عضو

 كراهالملجئ وبين الإ  كراهقولية  ون التصرفات الفعلية والتفرقة بين الإ غير الملجئ في التصرفات ال كراهوبذلك يؤثر الإ 
والاختيارا هو القصد الى التلفظ بالعباراة المنشئة  ن من عنصرين هما الاختيارا والرضاة تتكو راا الإإن  غير الملجئ تستند الى

 ولكن الرضا يستلزم وجو  الاختيارا. لرضا.يوجد اإن  يوجد  ون فالاختيارا قد .للعقد اما الرضا فهو الرغبة في اثارا العقد
د اخذ القانون وق (16).كما سيتضح والفرق بينهما في الدراجة لا في الحكم  كراهالإ  ذلك لا اثر لهذه التفرقة في حكم ومع

 نملجئا اذا كا كراهويكون الإ -2الى ملجئ وغير ملجئ بقوله )) كراه( منه بتقسيم الإ 112/2الما ة ) المدني العراقي في
المال ويكون غير  خطير في بإتلاف يذاء شديد اوإب او ضرب مبرحأو  عضوأو  نفس كإتلافتهديدا بخطر جسيم محدق  

 .الناس أحواللحبس والضرب على حسب ملجئ اذا كان تهديدا بما هو  ون ذلك كا
ا ويكون إكراه عتبروالتهديد بخطر يخدش الشرف ي ذوى راحم محرمأو  الزوجأو  ضررا بالوالدين بإيقاعوالتهديد -3
 (أو غير ملجئ بحسب الاحوال( ملجئا

وحد لأنه  والعملية له من الناحيتين النظرية أهمية الى ملجئ وغير ملجئ لا كراهتقسيم المشرع العراقي لل إن  ونرى
))من إن  اقي علىمن القانون المدني العر  (115الملجئ وغير الملجئ اذ نص في الما ة ) كراهالاثر القانوني المترتب على الإ 

 .جازة المكرهأ(( فالعقد في الحالتين يكون موقوفا على عقده على ابرام عقد لا ينفذ كراها معتبرا بأحد نوعي الإ إكراه أكره
وذلك لان  غير الملجئ كراهالملجئ والإ  كراهلك لم يضع المشرع العراقي معيارا  قيق للتفرقة بين الإ ذالى  بالإضافة

 .ختلاف احوال وطبائع الناسابعنصر الالجاء يختلف 

 ثانيالفاع ال
 الملجئ وحالة الضاوراة كراا ة بين الإنقاراالم

بخطر لا سبيل الى  الانسان فيها نفسه في ظروف تهد هبأنها حالة يجد  يالضروراة بعض شراح القانون المصر  عرف
 (17)اراتكابها إلى د وجه اليه عمدا بقصد الجائهولا يكون هذا الخطر ق، تلافيه الا باراتكاب جريمة

 .فقط العقوبات وجعلها فيما يحمي النفسا خل حالة الضروراة في نطاق قانون إنه  ويلاحظ على هذا التعريف
الضروراة مستقل عن وسيلة  هو امر غير مستقيم لأن قيام حالةورابط بين الضروراة وبين الخطر الحال وطريقة التخلص منه و 

وصل به الجوع الى حد الهلاك فيتخلص  الذي ضروراة عند الفقيرتقوم حالة الإن  ومن الممكن .التخلص من الخطر الحال
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لة رامقه فيتخلص من الخطر الحال بطريقة مشروعة وتتوافر حا تبرع له شخص برغيف خبز يسد إذال من الخطر الحا
ته  إراا غما عن يستفيد منها ويحمل الاخر على التعاقد را إن  ظروفا استطاع شخص هيأت الصدفة إذاالضروراة ايضا 

 .العملية الجراحية اللازمة لأجراءيأخذ مبلغا باهظا إن  جسامة الاصابة في حا ثة ويشترط يستغلالذي  كالطبيب
بالشروط  ة العاقد وحمله على التعاقدإراا النية يعلم بحالة الضروراة فقصد استغلالها للضغط على  ءسيالاخر هنا  فالمتعاقد

 (18)التي حد ها
يجد نفسه في  ل فالمضطرعالف إلىحد هو الالجاء الملجئ يقوم على معنى وا كراهمن حالة الضروراة والإ كان كل   وإذا

مرض أو  عطش مميت بأن يكون في حالة جوع مهلك او، حالة خطر  اهم لا قبل له بدفعه الا باراتكاب فعل معين
 .ظروف العا يةال  واء يعتبر محرما في شراب اوأو  شديد ويتوقف انقاذه على تناول طعام

خوفا من  لعمتثالا لتلك القوة لاراتكاب الففتتحرك جواراحه ا، كما قد يجد نفسه مرغما على اراتكاب الفعل بقوة 
 (19)اراتكاب الفقل إلىر والمكره ملجأ فكل من المضط، الخطر المهد  به

الخطر ظروفا  يكون مصدراففي حالة الضروراة ، الملجئ في مصدرا الخطر كراهحالة الضروراة تختلف عن الإ إن  الا
مخاطر يخشى منها الهلاك على  الشديد والغرق والحريق وغيرها من خل في حدوثها مثل المرض  للنسانطبيعية ليس 

يكره غيره على اتيان فعل باستعمال الذي  الانسان ئ فمصدرا الخطر فيه تدخل مباشر منالملج كراهالنفس والمال اما الإ 
ته إراا لم يمتثل ب إذاالضرب الشديد أو  بالقتلكتهديده   أكرههيتحرك بحركة من  علهى المكره والتي تجقوته الما ية المسيطرة عل

 (21) عليه أكرههل ما عويف
 الذيالاستغلال و  ونظمها في نطاق، ولم يشر القانون المدني العراقي الى حالة الضروراة اعتما ا على القواعد العامة

 رارا.بدوراه يشمل حالة الضروراة والاضط

 ثانيبحث الالم
 الملجئ وشاوطه كراا عناصا الإ
من أو  المتعاقدين صا راا من احد كراهة سواء كان الإ راا وفسدت الإ كراهعنصران متى توافرا فقد وجد الإ  كراهلل 

 .اقي( من القانون المدني العر 116-112) والتي نصت عليها الموا  كراههناك شروطا يجب توافرها لقيام الإ إن  الغير. كما
 كراهالمبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول عناصر الإ  ذه العناصر والشروط سوف نقسم هذاوللتعرف على ه

 الملجئ. كراهالملجئ وفي المطلب الثاني شروط الإ 
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 طلب الأولالم
 الملجئ كراا عناصا الإ

 كراهوسائل لل  باستعمال مثلالمت ا يالمأو  العنصر الموضوعي، يتوافر فيه عنصرانإن  الملجئ كراهيشترط لقيام الإ 
فتحمل على التعاقد. ونتناول  كراهالإ  المتمثل برهبة في النفس يبعثها المعنوي تهد  بخطر جسيم محدق والعنصر النفسي او

 هذين العنصرين على التوالي.

 الفاع الأول
 وضوعيالعنصا الم

 .او الشرف المالأو  غيره بخطر جسيم محدق بالنفسأو  وسائل ضغط تهد  المتعاقد باستعمالويتوافر هذا العنصر 
أو  بالحاق الاذى بالنفس قد يكون نفسيا كالتهديدأو  قطع عضوأو  الضربأو  بالقتلوقد يكون الخطر ما يا كالتهديد 

أو  يكون موجها مباشرة الى شخص المتعاقد كما قد،  فشاء سر يمس الشرف والاعتباراإون معنويا كالتهديد بالمال وقد يك
وعلى ، المتعاقد بالتهديد فيندفع الى التعاقد تحت تأثير الرهبة بحيث يتأثر وأصدقائه وإخوانه وأبنائه أقارابهالى غيره من 
 (21)المتعاقد  الرهبة المتولدة في نفس إثرديد القاضي تح
 أشارات والى هذا .هبمالأو  خطرا جسيما يحدق بنفسهإن  يوقع في نفس المتعاقد المكرهالذي  النفسي هو كراهوالإ 
على ايقاع تهديده وان يخاف  يكون المكره قا رااإن  كراهالإ  لاعتبارايجب لقانون المدني العراقي بقولها ))( من ا113الما ة )

 (يفعل الامر المكره عليه( لمإن  المكره وقوع ما صارا تهديده به بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به
، وظروفه يعتد به بشخص المكره، هو معيارا شخصي محض ارا جسامة الخطريكون الخطر جسيما ومعيإن  فينبغي
فمن يتعاقد  .المكره الخاصة يكون من وجهة نظرإن  يكون الخطر حقيقيا من الناحية الموضوعية بل يكفيإن  ولا يشترط
قد خوف من اشهارا فتولد في نفس المتعا عقد بيع بإبرامشهاراه عليه ليقوم عن طريق تهديده بالمسدس وا كراهتحت الإ 

دم على ابرام العقد قالاذى فأأو  لتجسيم يتهد ه بالق الخطرإن  المسدس عليه وتصورا من خلال الظروف المحيطة به
خاليا من الرصاص طالما وهو لا يعلم بحقيقة ذلك مسبقا والظروف  وهميا اولو كان المسدس و  إكراهفيكون واقعا تحت 

 (22) ونفسه.يما يتهد ه في جسمه جس خطرإن  المحيطة به جعلته يتصورا
الخطر  يكونإن  خطرا جسيما يتهد ه بل لا بدإن  المستخدمة تصورا للمكره كراهتكون وسائل الإ إن  ولا يكفي
 بإبلاغنفسه الاذى  يدفع عنإن  وشيك الوقوع والحلول فأن لم يكن كذلك كان باستطاعة المكرهأي  الجسيم محدقا
 (23)الإكراه.وبالتالي لا يتحقق ، تصوراه الذيياطية لوقاية نفسه من الخطر لاجراءات الاحتاتخاذ ا بإمكانه، أو السلطات

او  الخطفأو  التعذيبأو  لتالشرف كالتهديد بالقأو  المالأو  يتعلق هذا الخطر المحدق بالجسمإن  كما يجب
يكون محدقا بشخص  بل قد، بماله أو يكون الخطر محدقا بالمكره نفسهإن  لك ولا يشترطذ الاتلاف الى غيرأو  الحبس
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( من 112/3عدم صراحة الما ة ) له على الرغم من صديقأو  شخص قريبأي أو  زوجهأو  اخر عزيز عليه كأبنه
راحم  يذأو  الزوجأو  ضررا بالوالدين بإيقاعوالتهديد ))إنه  القانون المدني العراقي على ذلك اذ نصت هذه الما ة على

 هذه (( فالتعدا  الوارا  فيملجئا وغير ملجئ حسب احوال الناسويكون ، اإكراهالشرف يعتبر  محرم والتهديد بخطر يخدش
د راهبة تحمله على التعاقد تتولد في نفس المتعاقإن  في هذا الشأن الجوهرياذ ، سبيل الحصر الما ة يرجح عدم وراو ه على

هؤلاء  واذا هد  غير، متحقق كراهالإ إن  ينة علىاذا كان يهد  واحدا من الذين ذكرتهم الما ة اعلاه قامت قر  والخطر
 (24) كراهيهد ه اثر في نفس المتعاقد الى حد الإ الذي  الخطرإن  وجب اثبات

 وينظر القاضي في كل حالة الى ظروفها الخاصة ويقدرا علاقة المتعاقد بمن يتهد ه الخطر.
أي  حق ه راهبة وان يكون غير مستند الىكر قد بعث في نفس الم كراهيكون الخطر المتولد عن الإ إن  كما يجب

فأن الضغط لا يولد ، مستحق هو كان الغرض هو الوصول الى ما  إذا يقصد من ورااءه الوصول الى غرض غير مشروع اما
فهو ايضا عملا غير ، ة يؤ ى الى وقف العقدراا الإ الى كونه عيبا في بالإضافةة فهو له طبيعة مز وج كراهفالإ  .اإكراه
 (52) .مشروع

 ثانيالفاع ال
 العنصا النفسي

ة راا الإ يعيبالذي  لان، إذا كان قد بعث في نفس المتعاقد راهبة حملته على التعاقد و فعته إليه كراهيتحقق الإ 
نفس المتعاقد والمقصو   لوسائل من مؤثرات نفسية مرهبة فيالعبرة بما تحدثه تلك ا وإنماليست وسائل الضغط المجر ة 

إن  ويجب (26)تصرف ما كان ليرغب فيه لولاها. أجراء راضا المتعاقد ويحمله على يؤثر فيالذي  لاضطرارابالرهبة الخوف وا
خطرا جسيما إن  كذلك اذا كانت ظروف الحال تصورا للمكره را قيامها في نفس المتعاقد وتكونيكون للرهبة ما يبر 

 .ظروف المتعاقد النفسية إلىهبة الدافعة يجب النظر قد ولدت الر  كراهوسائل الإ  ولمعرفة ما اذا كانت، غيرهأو  يهد ه هو
الصحية وحالته  وسنه وحالته كراهوالمعيارا في تقديرها معيارا نفسي لا موضوعي ويراعى فيه جنس من وقع عليه الإ  

 (27)العقلية وحالته الاجتماعية 
المكره الاجتماعية  مراعاة حالة كما يتم،  فما يرهب المرآة غير ما يرهب الرجل وما يرهب الصغير لا يرهب الكبير

المكره ايضا كما في التهديد بأعمال  ويتم مراعاة ثقافة، غير ما يرهب الشخص المتمدن في الحضر القرويفما يرهب 
 (28)المتمدن. الامي غير تأثيرها في المثقف القرويالسحر والشعوذة وتأثيرها في 

قد يحدث  به، فالخطر أحاطتكره بالظروف والملابسات التي ويجب الاعتدا  ايضا الى جانب الحالة الشخصية للم
 .الأمنراجال  لناس ولا يحدثه وهو على مقربة منراهبة في نفس المتعاقد وهو في جهة بعيدة عن ا
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 (29)نهاراا. الخوف اشد وقعا في نفسه ليلا منهوقد يخشى منفر ا ما لا يخشاه وهو في جماعة من الناس وقد يكون 
اليه  أشاراتالمتعاقد وهذا ما  ؤثر في تكييف جسامة الخطر في نفسوغيرها من الظروف والملابسات ت فالمكان والزمان

 ( من القانون المدني العراقي.114الما ة )
ته إراا  نفس المتعاقد المكره قد ضغطت علىتكون الرهبة التي بعثها التهديد بخطر جسيم محدق في إن  يجب إذا
ته وهي إراا  وأفسدت د حملته الى التعاقد و فعته  فعاوان هذه الرهبة ق ا أرا تيارا فيما مسلب الحرية والاخ أصبحبحيث 

 (31) الملجئ. الإكراهالمسألة الجوهرية التي يجب الوقوف عندها واليها تر  سائر مسائل 

 ثانيطلب الالم
 الملجئ كراا شاوط الإ

( 116-112) عليها المشرع العراقي في الموا  نصقال بها فقهاء القانون و  كراههناك شروط يجب توافرها لقيام الإ 
 ون حق وان تكون الرهبة الناتجة  خوفأو  من القانون المدني العراقي وهي وقوع ضغط على المتعاقد يبعث في نفسه راهبة

 سف ه(. لذاالإكراالغير )الجهة التي صدرا منها أو  الاخر بالمتعاقد كراه افعة الى التعاقد وان يتصل الإ  كراهعن وسائل الإ 
 نتناول هذه الشروط على التوالي.

 الأولالفاع 
 قراهبة  ون حأو  تعاقد يبعث في نفسه خوفاى الملوقوع ضغط ع

تكون  أنوهذه الوسائل اما ، ة المتعاقدإراا فلابد من استعمال وسائل من شأنها التأثير على  كراهلكي يتحقق الإ 
راضاه بما طلب  الألم بإظهاراالما ما يا فيتفا ى المكره لجسم فتحدث له اما الحسية فهي التي تقع على ا، نفسيةأو  حسية

 (31)المجتمعات المعاصرة وهو نا را الوقوع في، يقع على الحسلأنه  ،الحسي كراهمنه ويطلق عليه بالإ 
كالتهديد  ة المتعاقدإراا يؤثر في إن  ومن شأنه، لعبالف إيقاعه ون  الأذىيد بالحاق الوسائل النفسية بالتهد مثلوتت

الاكثر وقوعا في الحياة  لما يحدثه من راهبة في النفس وهو النفسي كراهالضرب ويطلق على هذا النوع بالإ أو  لتبالق
 العملية.

العقد ليدفع  فالمتعاقد قد يضطر لابرام .ل الرضا معيباعوتؤ يان الى ج كراهوكلا النوعين من الوسائل معتبرة في الإ 
وسائل غير مشروعة للوصول  يتجه الى انتزاع الرضا باستعمالالذي  المعنويوهو العنصر ، بههد  الذي  عن نفسه الاذى

 عقدا. ذا لم يمضإمنزل المتعاقد  بإحراقالى غرض غير مشروع كالتهديد 
 أحداثلى إ ة المتعاقد وتؤ ىإراا حدا من الجسامة بحيث تؤثر على  كراهتبلغ الوسائل المستعملة في الإ إن  كما يجب

 (32)معيبة.ته إراا ة في نفسه تجعل راهب
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الشرف على  المال اوأو  الجسمأو  الى التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس كراهتفضي وسائل الإ إن  ويشترط
العبرة بالحالة النفسية التي تربط  العاقد بل أقارابون الغير هو احد يكإن  ولا يشترط أمرهمغيره ممن يهمه أو  المتعاقد

 بالإعزازخطرا يتهد ه فقد يشعر المتعاقد إن  تصورا له ا كانت الظروف المحيطة بالمتعاقداذ، يتهد ه الخطر المتعاقد بمن
 (33)والحب نحو شخص لا يمت له بصلة قربى 

 كراهورااء الإ  وهي تكون كذلك إذا كان الغرض من تكون الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد  ون وجه حقإن  ويجب
عن جريمة  بالإبلاغشخص  كتهديد،  كراهفي ذاتها مشروعة وبالتالي يقوم الإ  كراهنت وسيلة الإ غير مشروع حتى لو كا

حيث ، المصري( من القانون المدني 127/1) وهذا ما نصت عليه الما ة .اراتكبها ليحمله على اعطاء مال غير مستحق
 في كراهوليس في الموا  المنظمة لل ، وسيلةعدم مشروعية الغاية لا ال يؤيد وهو ما، تكون  ون حقإن  اشترطت في الرهبة

 عباراة ) ون حق(. القانون المدني العراقي ما يفيد
والرئيس  لدهقد يكون لشخص على اخر كنفوذ الزوج على زوجته والاب على و الذي  الأ بياما الشوكة والنفوذ 

 .وعالا اذا قصد به الوصول الى غرض غير مشر  كراهعلى المرؤوس لا يكون وسيلة لل 
نفسها الرهبة  يتخذ معها عملا يؤثر فيإن  على زوجته فاذا وهبته مهرها مثلا من  ون أ بيفالزوج له شوكة ونفوذ 

وكلا  أهلهابمنعها من أو  بالضرب و اجبرها على ذلكلإنه  ويكون نافذا الا إكراهالضرراين لا يعتبر في العقد  أهونفتختارا 
وقد نصت على ، نافذ وتبقى ذمته مشغولة بالمهر فهو غير كراهالعقد معيبا بالإ العملين غير مشروع فوهبته مهرها كان 

 ( من القانون المدني العراقي.116ذلك الما ة )

 ثانيالفاع ال
 الاهبة الدافعة الى التعاقد

لا يؤثر في  كراهالإ إن  إذ، هي الدافعة الى التعاقد كراهتكون الرهبة التي تولدها وسائل الإ إن  يلزم لتوافر هذا الشرط
ان المتعاقد كان سيبرم  بتفاذا ث، حمل المتعاقد على تعاقده إذاويكون كذلك ، يفسد الرضاإنه  أساسالعقد الا على 

تكون إن  وهذا يقتضي، مفسدا للرضا فلا يعتبر كراهالعقد بنفس الشروط التي تم عليها حتى ولو لم تسلط عليه وسائل الإ 
 (34)العقد. أبرام إلىتكون  افعة  من الجسامة بحيث أثرهاكون الرهبة قد وجدت وقت التعاقد وي

 كراهالإ  ))يختلفإنه  ( من القانون المدني العراقي حيث نصت على114وقد نصت على هذا الشرط الما ة )
س والضرب كثرة وقلة الحب جتماعية و راجة تأثرهم وتألمهم مناحوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم الا باختلاف

 (ة وضعفا(وشد
يؤثر عليه  ف اخروكذلك كل ظر ، ظروفه الخاصة وحالته الاجتماعية والصحية كراهويراعى فيمن وقع عليه الإ 

متعلم  على شخص مثقف الواقع كراهلك الإ ذوك، من ذلك الواقع على الرجل أكثر أثرهالواقع على المرآة يكون  كراهفالإ 
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وكذلك التهديد  .الواقع على السقيم المريض قوى ناضج الجسم غير واقع على شخصال كراهغير الواقع على جاهل والإ 
يؤمن بالخرافات والسحر فيكون التهديد الواقع على الاخير  التهديد الواقع على راجلالواقع على راجل عا ى يختلف عن 

 (35)له.ا بالنسبة إكراه
في نفس  فالخطر قد يحدث راهبة، توالى جانب الحالة الشخصية للمكره يجب الاعتدا  ايضا بالظروف والملابسا

 الامن. كان وعلى مقربة من راجالولا يحدثها في آهلة بالس، المتعاقد وهو في جهة بعيدة عن الناس
غير مؤثر  أمكان مؤثر   إذانفس المتعاقد وما وجسامته في  كراهوللقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى تأثير الإ 

 (36) له.غير  افع  أمكان  افعا للتعاقد   إذاوبالتالي ما 

 الفاع الثالث
 الغيرأو  تعاقد الاخابالم كراا الإ الأتص

يكفي  لا اذ، وأفعالهيكون صا راا من المتعاقد الأخر كأن يقوم بكل ظروفه إن  المفسد للرضا كراهالأصل في الإ 
أو  بعلم المتعاقد الاخر كراهالإ  يتصلإن  بل يجب، لوقف العقد وقوع راهبة في نفس المتعاقد وان تكون  افعة لأبرام العقد

 (37).عقد لمصلحته لإبراممن كلفه بالوساطة أو  تابعيهأو  نائبه
 كراهيعلم بالإ  المتعاقد الأخر كانإن  الصا را من الغير فلا يجعل العقد موقوفا الا اذا اثبت المتعاقد المكره كراهاما الإ 

وتمسك المكره بوقف العقد كان  كراهخر حسن النية لا يعلم بالإ يعلمه اما اذا كان المتعاقد الاإن  من المفترض حتماأو 
وفقا لقواعد المسؤولية استبقاء العقد صحيحا  وخير تعويض هو، يطالبه بالتعويضإن  للمتعاقد الاخر حسن النية

اية حم اما العقد فلا يهدرا ويبقى صحيحا يرجع بالتعويض على من اكرههإن  كراهوحسب من وقع ضحية الإ  التقصيرية
 .ة الظاهرةراا واستقراراا للتعامل استنا ا لل، للمتعاقد الاخر حسن النية

حسن النية في  ا بمصالح المتعاقد الاخر اذا كانلا يهدرا العقد اضرارا إن  العدالة تقتضيإن  والهدف من هذا الشرط 
 (38).يعلمهإن  عند التعاقد وما كان من المفروض حتما كراهحالة عدم علمه بالإ 

 كراهصدرا الإ  الواقع من الغير بقوله ))إذا كراه( منه على حكم الإ 128في الما ة ) المصرينص القانون المدني وقد 
كان من أو   الاخر كان يعلم المتعاقدإن  العقد مالم يثبت أبطاليطلب إن  فليس للمتعاقد المكره، من غير المتعاقدين

 ((كراهيعلم بهذا الإ إن  المفروض حتما
من  كراهالإ  ل للمكره في حالة صدوراعجإنه  الا المصريل النص ثالقانون المدني العراقي من نص يما بالمقابل خلا

 كراهالنية اما لو كان يجهل الإ  ءسيالغير الخيارا بين الرجوع بالضمان على المجبر وبين الرجوع على العاقد الاخر اذا كان 
عليه بالضمان الا اذا كان العقد قابلا للنقض  يجوز الرجوع عليه بالضمان وهو لاالحاصل من الغير فلا يجوز الرجوع 

 (39)العراقي.المدني  ( من القانون134صت عليه الما ة )كما ن  كراهبسبب الإ 
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 أراا إنه  يدل على لم يقررا شيئاإنه  خاصة المصريالمشرع العراقي الى ايرا  نص يماثل نص القانون المدني  ندعوالذا 
الحاصل من الغير اذا كان الغير هو  كراهبالإ  ول  ون اشتراط علم العاقد الاخرالقواعد العامة ما يح ليس فيإنه  مخالفته كما
لم يكن العاقد  وإذا .( من القانون المدني العراقي122الما ة ) شترط ذلك في الغبن مع التغرير فيكما ا  كراهمصدرا الإ 

 .كراهالمفروض بهذا الإ  يثبت علمهإن  قلالاخر يعلم فلا ا
واقتصر ، فيها من ظروف تهيأت مصا فة لا يد لأحدولكن ، المتعاقدين ولا من الغير أحدلا من  كراهوقد يصدرا الإ 

 في هذه الحالة اذ كراهتحقق الإ  التعاقد،ت تأثير هذه الظروف على المتعاقد على الافا ة منها واستغلالها لحمل من وجد تح
 (41) استغلالها. داستغل هذه الظروف كان على علم بها وقصالذي  المتعاقدإن 

 بحث الثالثالم
 الملجئ كراا أحكام الإ

ايضا اجازة هذا  كما يحق له،  كراهيكون العقد موقوفا لمصلحة من وقع عليه الإ إن  كراهيترتب على توافر شروط الإ 
مع حق من وقع  أجازتهأو  العقد اراض حق نقضوفي كل الاحوال لا يتع، ضمنية بمضي المدةأو  العقد اجازة صريحة

 .المسؤولية التقصيريةلأحكام التي لحقته طبقا  الأضرارا بالتعويض عن كراهضحية الإ 
وفي المطلب  الملجئ كراهوسيتم في هذا المبحث تناول هذه المسائل في ثلاثة مطالب يتضن الاول العقد الموقوف لل  

 الملجئ. كراهالإ  المطلب الثالث التعويض الناشئ عنالملجئ وفي  كراهالثاني اجازة العقد الموقوف لل 

 طلب الأولالم
 الملجئ للإكراا وقوف العقد الم
بسبب  الا انه، القانونية لإثاراهالملجئ ينشأ صحيحا مرتبا  كراهالعقد المبرم تحت تأثير الإ إن  بينا سابقاإن  سبق

 .او نقضه يحق له اجازة العقد الذيو  كراهتأثير الإ  يعتريه يكون موقوفا لمصلحة من وقع تحتالذي  العيب
الخاصة  راغم انعقا ه صحيحا تكون اثاراهإنه  بل انعقا ه(ووقف العقد معناه عدم افا ة حكمه في الحال )منذ 

 (41) شرعا.لوجو  مانع يمنع سريانها  تسريالنوعية وسائر نتائجه متوقفة ولا 
والغلط  كراهكالإ  ةراا اعتراه عيب من عيوب الإالذي  عقد الموقوف بأنه العقداما القانون المدني العراقي فقد عرف ال

 (42)للأهليةكان العاقد محجوراا غير فاقد أو   والتغرير مع الغبن
المالك إجازة قوفا على القانون المدني العراقي على ذلك تصرف الشخص في ملك غيره فجعل العقد مو  وأضاف

، أصلاعمل  ون توكيل  إذاأو  ة الاتفاقية )الوكالة( التي يجاوز فيها الوكيل حدو  الوكالةلك حالة النيابذك،  (43)الحقيقي 
 (44).أجازتهفأن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا على 
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، العقد ينقضإن ، المذكوراة اعلاه فأن للعاقد بعد زوال سبب الوقف الأسبابفاذا انعقد العقد موقوفا لسبب من 
 بأثر راجعي. أيجيزه فيصبح نافذا من المبدإن  وله أطلا من المبدفيصبح العقد با

جميع هذه  بالتصرفات فيه كان له نقض الأيديوكان المعقو  عليه قائما قد تداولته ، اختارا العاقد نقض العقد وإذا
 أينماتتبع العين يثبت لصاحبه  له من حق عيني على ذلك الحق الذيالتصرفات واستر ا  العين من واضع اليد عليها بما 

التغرير فأن أو  كراهالاخر اما في الوقف لل  الغلط تضمين العاقدأو  وجدها. واذا هلكت العين فللعاقد في الوقف للحجر
فأن  المكره هو نفس العاقد الاخرأو  المكره واذا كان الغارا يضمن الغارا اوأو  يضمن العاقد الاخرإن  العاقد يستطيع

 .الضمان ينحصر فيه وحده
 العقد وهو لأنه هو المستفيد من ،المكره فله الرجوع بما ضمن على العاقد الاخرأو  واذا وقع الضمان على الغارا 
مغروراا وهلك  قبضه مكرها او المغرورا فأن كان قدأو  الثمن اذا هلك في يد العاقد المكره وأما خلت العين في يده الذي 

 الأمين.تقصير من أو  لا تضمن بلا تعدوالأمانة بيده  أمانةليه لأنه ن عتقصير فلا ضماأو  في يده وبدون تعد منه
 لحجر اذا انعقد العقد موقوفا-1ا ))( من القانون المدني العراقي بقوله134وقد نصت على هذه الاحكام الما ة )

انكشاف أو  الغلط تبينأو  كراهاراتفاع الإ أو  ينقض العقد بعد زوال الحجرإن  جاز للعاقد تغريرأو  غلطأو  إكراهأو 
العين وان يستر ها حيث وجدها وان  ينقض تصرفات من انتقلت اليهإن  يجيزه فاذا نقضه كان لهإن  لهإن  التغرير كما
 قيمتها. العين في يد من انتقلت اليه ضمن فأن هلكت .الأيديتداولتها 
أو  ضمن المجبر الغارا فأنأو  ضمن المجبر شاء ضمن العاقد الاخر وان شاءإن  المغرورا الخياراأو  وللعاقد المكره -2

مغروراا أو  قبض البدل مكرهاإن  المغرورا خر. ولا ضمان على العقد المكره اوالغارا فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الا
 في يده بلا تعد منه((

موقوفا على   انهيكون عقدا موجو ا وصحيحا الاالعقد الموقوف إن  ويختلف العقد الموقوف عن العقد الباطل في
اصبح باطلا بأثر راجعي ايضا  اصبح نافذا بأثر راجعي ومرتبا لأثاراه وان نقضه أجازهاجازة من وقف العقد لمصلحته فأن 
وقت  لأمنابرامه واثره منعدم من وقت الحكم به  غير موجو  وليس له كيان منذ لحظةاما العقد الباطل فهو عقد منعدم و 

 (45)ابرامه 
إن  ويجوز، كراهالإ  وهو المكره في حالة، النقض الا من شرع التوقف لمصلحتهأو  يتمسك بخيارا الاجازةإن  ولا يجوز

يتمسكوا إن  كما يجوز للدائنين،  مالية موته لأنه حق شخصي متعلق بمصلحة ينتقل هذا الحق من المكره الى وراثته بعد
يتمسك إن  توافرت شروطها كما يجوز للخلف الخاص م عن طريق الدعوى غير المباشرة انبهذا الحق نيابة عن مدينه

 (46)انتقل اليه الذي  مكملا للحق الاصلي نقضه والذي ابرمه سلفه اذا كانأو  العقد بإجازة
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واذا اختارا  .عن المكره كراهالنقض من وقت اراتفاع الإ أو  يستعمل خلاله خيارا الاجازةالذي  ويبدا سريان الميعا 
بناء  الأيديوجدها وان تداولتها  اليه وحق له استر ا  العين حيث تهأجابيعا  تحتم على القاضي المكره نقض العقد في الم

 المدني العراقي. ( من القانون134/1)نصت عليه الما ة  على تصرفات متعاقبة كما

 ثانيطلب الالم
 وقوفالعقد الم ةأجاز

  (47).التصرف لحقالذي  د المتعاقدين العيبتعرف الاجازة بأنها تصرف قانوني صا را من جانب واحد به يزيل اح
 (48) .الاهلية الحق فلا يملكها من كان ناقص أسقاطيتضمن  أسقاطيكما عرفها البعض بأنها تصرف 

التصرف القانوني  قررا التوقف لمصلحته في العقد اوينزل بمقتضاه من ت انفرا يوبناء على ذلك فأن الاجازة تصرف 
 (49)التمسك به.أو  العقد الموقوف عن حقه في طلب نقض

 البيع أجزت التنازل عن نقضه كأن يقول المالكأو  العقد بإجازةوالإجازة نوعان صريحة بتعبير صريح ممن يملكها 
 .العباراات ما يؤ ى هذا المعنى من، أو اتفق عليهالذي  عقده فلان على مالي الفلاني بالثمنالذي 

من له  قبضالنقض كأن يأو  يستفا  منه التنازل عن خيارا الاجازة باتخاذ مسلك ضمنية الإجازةوقد تكون هذه 
 (51)نحو ذلك مما يدل على راضاه بالعقد أو  يتصرف به قبل قبضهإن ، أو الاجازة البدل
في حكم  النقض تعتبر الرغبة عن النقضأو  يستعمل صاحب الشأن خيارا الاجازةإن  مدة الخيارا من  ون وبمرورا

 الاجازة مستندة الى الوقت الة المتحصلة منفتعتبر الوك، تم فيه العقدالذي  ند الاجازة الى الوقتالاجازة الضمنية وتست
 (51)تم فيه العقد بأثر راجعي الذي 

الحق في  ا تصرفا اسقاطيا تتضمن النزول عنفمنهم من يرى انه، للجازةوقد اختلف الفقه في الطبيعة القانونية 
الذي  ولو كان التصرف يكون كامل الاهلية حتىإن  يشترط وقت صدوراها من المجيزطلب نقض العقد وفي هذه الحالة 

 (52)يجيزه من قبيل التصرفات التي يكتفي فيها بأهلية التمييز.
هذه الحالة  وفي، تصحيح تصرف اخرأو  بإقراراالاجازة من جهة كونها تصرفا تتعلق إن  اما الاتجاه الثاني فيرى

 (53)ناقصةأو  كاملةأهلية  يجيزه سواء كانت الذي  المجيز متمتعا بأهلية التصرف يكونإن  يشترط وقت صدوراها
يؤ ى  الذي ازة وقت صدورا العقد وعلمه بالعيبويشترط لصحة الاجازة الصا راة من المجيز وجو  من يملك الاج

 (54).الإجازة وقت صدورا الأصليو  عليه والمالك ولا يشترط قيام العاقدين والمعق الى وقف العقد.
شخص كامل  مستقل ويشترط صدوراها من أسقاطيف كما يشترط توافر الاهلية اللازمة للمجيز لان الاجازة تصر 

ة المجيز خالية من إراا ان تكون أيضا نقض من ذمته المالية ويشترط تؤ ى الى خروج محل التصرف القابل لل لأنهاالاهلية 
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استغلال فاذا أو  تدليسأو  راضاءه مشوب بغلط او إكراهواقع تحت ة الاخرى عند الاجازة بأن يكون غير راا عيوب الإ
 (55).للنقض قابلة الإجازةيب من العيوب كانت شان راضا المجيز ع

فاراق فيه القانون  وهذا امر، النقض يمكن انتقاله الى وراثة من تقررا له هذا الخياراأو  خيارا الاجازةإن  ونشير اخيرا الى
 يستويولهذا  يستند الى وقت التعاقد. النقضأو  الاجازة إثرإن  إلىلك يعو  ذب في والسب ميالإسلاالمدني العراقي الفقه 

 .غير موجو  أوموجو ا  الاخر يكون العاقدإن  النقض بينأو  الامر عند استعمال خيارا الاجازة
يستعمل  لتي يجب انلم تنقضي المدة ا إذا، يسقط الخيارا بموت من شرع له بل ينتقل الى وراثته من بعده كذلك لا 

 (56)الخيارا خلالها 

حيث جاء فيها  ( من القانون المدني العراقي136)وقد تناول المشرع العراقي الحق في اجازة العقد الموقوف في الما ة 
ويشترط في صحتها وجو  من  العقد. تم فيهالذي   لالة وتستند الى الوقتأو  العقد الموقوف تكون صراحة اجازة-1))

 او المعقو  عليه وقت الاجازةالأصلي المالك أو  وقت صدورا العقد ولا يشترط قيام العاقدينيملكها 
الرغبة  يدل على . فاذا لم يصدرا في هذه المدة ماأشهرالنقض خلال ثلاثة أو  يستعمل خيارا الاجازةإن  ويجب-2

 في نقض العقد اعتبر نافذا.
 الوقت منأو  يزول فيه هذا السببالذي  هلية من الوقتكان سبب التوقف نقص الا  إذاسريان المدة  ويبدأ -3
يرتفع فيه  الذي التغرير فمن الوقتأو  الغلطأو  كراهكان سبب التوقف الإ   وإذايعلم فيه الولي بصدورا العقد. الذي 

 ه فمن اليومعلى المعقو  علي الولايةكان سبب التوقف انعدام   وإذاينكشف فيه التغرير. أو  يتبين فيه الغلطأو  كراهالإ 
 يعلم فيه المالك بصدورا العقد((الذي 

اجازة  كراهالإ  وراثته بعد انقطاعأو  ولكن يجوز للمكره، الملجئ هو عدم نفاذ العقد كراهالجزاء المترتب على الإ  أذن
ه وهذا ما نصت علي .الصحيح ت وفي هذه الحالة يأخذ حكم العقدضمنا بتنفيذ ما تضمنه من التزاماأو  العقد صراحة

على ابرام عقد لا ينفذ  كراهبأحد نوعي الإ  اإكراه( من القانون المدني العراقي والتي نصت ))من اكره 115الما ة )
 (57) ((هعقد

 طلب الثالثالم
 الملجئ كراا الإ عنالتعويض الناشئ 

لقواعد  طبقاة راا الى كونه عيب في الإ بالإضافةة ذو طبيعة مز وجة فهو راا كعيب من عيوب الإ  كراهيعتبر الإ 
بين  عوى نقض العقد  لك يكون للمكره الجمعذد الاخر وبالرضائية في العقو  يعتبر عملا غير مشروع صدرا من المتعاق

لحق به الذي  يكون كافيا لرفع الضررا لا لأن الاقتصارا على نقض العقد قد، منه كراهو عوى التعويض ضد من صدرا الإ 
 (58)تعويضال ق في طلبلذا يكون للمكره الح، كراهمن جراء الإ 
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او ما ية تقع أ بية مصلحة أو  تعويضا عن الضررا نتيجة المساس بحق أ اؤهوالمقصو  بالتعويض هو المال المطلوب 
 (59)قانونا. المستقبل اذا ما توافرت شروطهأو  الاعتبارا في الحاضرأو  الشرفأو  المالأو  على الجسم

أو  التعاقد هو اما ضررا مباشر متوقع عا ة وقتيجب فيه التعويض في الذ وينقسم التعويض باختلاف انواع الضررا
 التقصيرية. تعويض عنهما وفق قواعد المسؤوليةوكلا النوعين يجب ال .ضررا مباشر غير متوقع

فاذا وقع ، جسيم ر المتوقع مالم يرتكب المدين خطأاما في المسؤولية العقدية فلا يجب التعويض الا على الضررا المباش
 (61)المباشر وغير المباشر. التعويض على المدين عن كل الضررامنه فيجب  ذلك

( والتي 215)  ةايضا كما جاء في الما الأ بيوالضررا  الما يوالتعويض في القانون المدني العراقي يشمل الضررا 
 إذالى الغير الا ا الأ بيالضررا  .ولا ينتقل التعويض عن..كذلك  الأ بي))يتناول حق التعويض الضررا إنه  نصت على

 (نهائي(حكم أو  تحد ت قيمته بمقتضى اتفاق
هما نظرية الخطأ  الى ظهورا نظريتين أ ىالملجئ مما  كراهوقد ثارا خلاف بشأن الطبيعة القانونية للتعويض في حالة الإ 

تضى العقد نفسه بأن عاتقه التزام بمق عاقد يقدم على ابرام عقد يقع علىكل متإن   عند تكوين العقد وتفترض هذه النظرية
 .يعلم سبب البطلانإن  باستطاعته ته ولو لم يكن المتعاقد يعلم ولالا يأتي سبب البطلان من جه

من  أصابه عما اطمأن الى صحة العقدالذي  هذا الالتزام الضمني يلتزم المتعاقد بتعويض المتعاقد الاخر أساسوعلى 
 (61)يكلف بأثبات الخطأإن  ضررا  ون

العمل غير  القول بأن المسؤولية الناشئة عن نتقا ات الموجهة لهذه النظرية ظهرت نظرية انتهت الىوعلى ضوء الا
 (62)العقد.أساس الاثبات لا على  الواجب التقصيريخطأ المتعاقد  أساستنشأ على  (كراهالمشروع )الإ 
 الأضراراعن  مرتكبه بالتعويض رف الاخر ويلتزمبالط الأضرارايعتبر عملا غير مشروع طالما صدرا بقصد  كراهفالإ 

 العراقي. ( من القانون المدني212الما ة )وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في 
اما بالنسبة ، السببية ساسية وهي الخطأ والضررا والعلاقةتوافر شروط ا كراهويلزم لاستحقاق التعويض الناشئ عن الإ 

والخطأ بوجه عام  العقديلا الخطأ  التقصيري الخطأ أساستقوم على  كراهئة عن الإ للخطأ فأن المسؤولية التقصيرية الناش
 (63)هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتا .

واقعة ما ية غير  كراهعبء اثبات الخطأ بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن لأن الإ  كراهويقع على مدعي الإ 
 .مشروعة
إن  يجب الغير بلأو  من المكره عمدييصدرا خطأ إن  كراهلمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإ ولا يكفي لقيام ا 

الما ة  لأحكامبالتعويض طبقا  وقت مطالبتهبمصالح المتعاقد  أضريلحق المتعاقد الاخر ضرراا محقق الوقوع وان يكون قد 
الواقع عليه ايضا وبكافة طرق الاثبات بما فيها  ضررااثبات ال كراهوعلى مدعي الإ  (64).( من القانون المدني العراقي212)
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أو  الضاغطة ما ية كراهالضررا بوسائل الإ  مثلبكافة طرق الاثبات ويت أثباتهاالضررا واقعة ما ية يجوز  البينة والقرائن لان
 (65) .جسيم يبعث الخوف في نفس المكره والتي يتولد عنها خطر أ بية

اثبات الخطأ  الى فبالإضافة، لحق بالمكرهالذي  ة بين الخطأ الواجب الاثبات والضرراكما يشترط توافر العلاقة السببي
لعلاقة السببية بين الخطأ يثبت ا يجب ان كراهمن واقعة ابرام التصرف تحت الإ  أصابهالذي  من الطرف الاخر والضررا

الملجئ وشروط  كراهط نقض العقد لل فاذا توافرت هذه الشروط فأن للمكره اقتضاء التعويض وفي حال توافر شرو  والضررا
من طبيعة مز وجة  كراهلما لل  ثل الفقه ذلكض و عوى التعويض ويماستحقاق التعويض فللمكره الجمع بين  عوى النق

يعد عملا غير  أخرىالرضائية ومن ناحية  ته حق نقض العقد طبقا لقواعدإراا ة يخول من تعيبت راا فهو عيب في الإ
 .مشروع

طلب  حق هناك حالات يكون فيها للمتعاقد المكرهإن  كراهمن النصوص القانونية المنظمة لل ويفهم ضمنا 
التعويض ولكن المتعاقد  شروط الحق في طلب نقض العقد وطلبالتعويض  ون نقض العقد وهي حالة ما اذا توافرت 

 راغبة منه في الابقاء على العقد يطلب التعويض  ون النقض.
الاخر اذا كان  قدبعلم المتعا كراهمثل شرط اتصال الإ  كراهتخلفت الشروط الواجب توافرها لقيام الإ والحالة الثانية اذا 

 (66) كراهعلى من ماراس الإ  د المكره الا حق الرجوع بالتعويضصا راا من غير المتعاقدين فلا يكون للمتعاق كراهالإ 

 ةالخاتم
إنإماإيأتي:مترحاتإتتضمقوالجإائةإالبحثإنكونإقدإتوصلناإالىإجملةإمنإالنتمفيإخات

او التهديد  ل والضرب المبرح والايذاء الشديدتالملجئ هو التهديد بخطر جسيم محدق يصيب النفس كالق كراهالإ  -1
 باستعمال مثلالموضوعي المت دش الشرف يتألف من عنصرين العنصرالتهديد بخطر يخأو  خطير للمال بإتلاف

او الشرف وعنصر نفسي يتمثل برهبة  المالأو  جسيم محدق بالنفس غيره بخطرأو  وسائل ضغط تهد  المتعاقد
ملجئ وقوع ضغط على  إكراهيكون هناك  ويشترط لكي .تقع في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد وتدفعه اليه

الرهبة هي الدافعة الى التعاقد وان يتصل هذا  راهبة  ون حق وان تكون هذهأو  المتعاقد يبعث في نفسه خوفا
 الغير.أو  بعلم المتعاقد الاخر كراهالإ أو  غطالض

يقاع ضررا إب عراقي الاشخاص الذين يهد  المكره( من القانون المدني ال112/3المشرع العراقي في الما ة ) أورا  -2
والاحترام ما يجعله يتأثر عند  من الو  أقارابهكره قد يكن لغير المإن  الا، راحم محرم أوذىالزوج أو  وهم الوالدين

 -كالاتي: ان يكون النص العراقي   لذا نقترح، هم للخطر ويدفعه ذلك الى ابرام التصرفات تحت تأثيرهتعرض

ا إكراه والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر بغيره ممن يهمه آمرهمأو  يقاع ضررا بالشخص نفسهإ))التهديد ب
 ((غير ملجئ بحسب الاحوالأو  ويكون ملجئا
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لأنه  والعملية له من الناحيتين النظرية أهمية الى نوعين ملجئ وغير ملجئ لا هكراتقسيم المشرع العراقي لل إن  -3
 .اجازة المكره عقد في الحالتين يكون موقوفا علىالملجئ وغير الملجئ فال كراهوحد الاثر القانوني لل 

الاثر  لعل ج( من القانون المدني العراقي من خلا115النظر في الما ة ) إعا ةلذا ندعو المشرع العراقي الى 
العقد مع  إمضاء غير الملجئ فيخير المكره بين كراهالملجئ هو وقف العقد مع التعويض اما في الإ  كراهالقانوني لل 
 .عملا غير مشروع وقع على المكره كراهالإ  باعتبارانقض العقد أو  التعويض

يوجد فيصل  قيق   الملجئ وبالتالي لاالملجئ وغير كراهعدم وضع المشرع العراقي معيارا  قيق للتفرقة بين نوعي الإ  -4
 .للتفرقة بينهما لان عنصر الالجاء يختلف باختلاف احوال وطبائع الناس

صدورا  ل للمكره في حالةعجإنه  الواقع من الغير الا كراهخلو القانون المدني العراقي من نص يعالج حكم الإ  -5
لذا ، النية ءسيكان  بين الرجوع على العاقد الاخر اذامن الغير الخيارا بين الرجوع بالضمان على المجبر و  كراهالإ 

( من القانون 128الما ة ) حيث نص في المصريل النص ثعراقي الى ايرا  نص بشأن ذلك يماندعو المشرع ال
العقد مالم  أبطاليطلب إن  للمتعاقد المكره فليس، من غير المتعاقدين كراه))اذا صدرا الإ إنه  على المصريالمدني 
 ((هان يعلم بهذا الاكرا كان من المفروض حتماأو   المتعاقد الاخر كان يعلمن إ يثبت

ولكن يجوز ، الملجئ عليه فالجزاء المترتب على ذلك هو عدم نفاذ العقد كراهاذا اثبت المتعاقد المكره وقوع الإ  -6
ضمنية بتنفيذ ما ازة إجأو  اجازة هذا العقد اجازة صريحة بتعبير صريح كراهوراثته بعد انقطاع الإ أو  للمكره

 الصحيح. اجازة العقد( يأخذ حكم العقد أيتضمنه هذا العقد من التزامات وفي هذه الحالة )
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 الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيارا. كراه( منه ايضا بأن الإ 138كما بينت الما ة )  .المال بالجسم او

 (.29راقم ) أيةسوراة النساء  -6



 4102الملجئإفيإالقانونإالمدنيإالعراقيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالعددإالثانيإوالثلاثون/إكراهلإا

001 

-قاران بين الفقه والقانون الوضعيبحث م-ية واثره في التصرفات الشرع كراهالإ  -انظر  . محمد سعو  المعيني  -7
 49-45ص -1985-بغدا   -مطبعة الزهراء الحديثة - 1ط

 .69ص -مصدرا سابق -ل حزام العامري ئانظر ها -8

 .86ص -جامعة  مشق  -الإسلامين المدني السوراي والفقه نظرية الالتزامات في القانو  -انظر  . فريد عقيل -9

 .79ص -ابق مصدرا س -ل حزام العامري ئانظر ها -11

ص -1984- الإسلامي رااسة مقارانة بالفقه  -ة المنفر ةراا نظرية العقد والإ -عبد الفتاح عبد الباقي .  -11
348. 
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 .1985-بغدا  -مطبعة الزهراء الحديثة 

ر  ارا الثقافة للنش -الإسلامي رااسة مقارانة بالفقه  -صا را الالتزام في القانون المدنيم-احمد   . محمد شريف -16
 .1999-عمان -والتوزيع 

جامعة  مطبعة – 6ط -في المدخل الفقهي العام -1ج -في ثوبه الجديد  الإسلاميالفقه -مصطفى الزراقا  -17
 .1959 – مشق 

 .1999- جامعة النهرين-الى كلية الحقوق راسالة  كتورااه مقدمة  -العقد الموقوف-كاظم عبيد   ميري .  -18

 –جامعة القاهرة  - رااسة مقارانة -والقانون المدني  الإسلاميفي الفقه التصرفات  إجازة - . محمد محمد الغشم  -19
1995. 

 .2116-الإسكندراية -را الفكر الجامعي  ا -التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء  -منير قزمان  -21

را مصا  -1ج - المصريامات في القانون المدني الموجز في النظرية العامة للالتز -محمو  جمال الدين زكي   . -21
 .1976- 2ط -مطبعة جامعة القاهرة  -الالتزام 

 .2117- الإسكندراية - ارا الجامعة الجديدة -لالتزاممصا را ا -لتزامالنظرية العامة للا -سعد إبراهيم . نبيل  -22

الحلبي الحقوقية  منشوراات -1ط - رااسة مقارانة -مصا را الالتزام -ل ابراهيم سعد و . محمد حسن قاسم . نبي -23
 .2111-بيروت -

 .2115-المكتب الجامعي الحديث -المدني بين الشريعة والقانون  كراهنظرية الإ  - العامريهائل حزام  -24

 -النهضة العربية   ارا –لوضعيوالقانون الجنائي ا الإسلامينظرية الضروراة في الفقه الجنائي  - . يوسف قاسم -25
 1993 –1ط 

 .1951لسنة  41القانون المدني العراقي راقم  -

 .1948السنة  31راقم  المصريني القانون المد -

 .1976لسنة  43راقم  الأرا نيالقانون المدني  -
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